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  التكييف الفقهي لعقد العمل

  
  * محمود صالح جابر وعلي محمد أبو العز

  

  صـلخم
يعد عقد العمل من أكثر العقود تداولاً، ولا غنى للناس عنه؛ إذ به تحصل الطبقة العمالية الفقيرة الكثيرة العدد، والتي ليس 

لى أجر يمثل مورداً حيوياً يؤمن لها احتياجاتها الأساسية لها من ملك غير أيديها العاملة القائمة بالأعمال العقلية والمادية ع
، الذين لا -وهي بوجه عام طبقة الأقوياء والأغنياء -من مأكل وملبس ومأوى، وهو في الوقت ذاته بالنسبة لأرباب العمل 

مال لعدم معرفتهم بأصول يجدون لكثرة مشاغلهم وقتاً لاستغلال أموالهم بأنفسهم، أو لا تتوفر لديهم القدرة على إنجاز الأع
  .المهنة والصناعة، من أفضل طرق الاستثمار وترقية الأعمال

وعقد العمل بالمصطلح الحديث يقابل عقد الأجير الخاص في الفقه الإسلامي، ويعد العنصر الزمني المعيار الأدقَّ في 
يتحدد به مقدار المحل المعقود عليه وهو تمييزه عن غيره من العقود الواردة على عمل الإنسان، لكونه المقياس الذي 

المنفعة، والتبعية القانونية التي جعلها فقهاء القانون المعيار الأهم في تمييزه ليست إلا وسيلةً إلى تحقيق مقصوده من الوجهة 
  .الفقهية، ولا يشترط التنصيص عليها أو اعتبارها عنصراً جوهراً فيه إذ في المعيار الزمني غناء عنها

  . د عمدت في هذا البحث إلى تجلية الأساس الذي انبنى عليه تكييف عقد العمل من الوجهتين الفقهية والقانونيةوق

  .يةالتبعالقانون المدني، المعيار الزمني،  ،عقد العمل، قانون العمل: الكلمات الدالة
  

  المقدمــة
  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من 
نفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، شرور أ

ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 
صلى االله عليه  –شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم  –وسلم
 .الدين

  :أما بعد
يته لكل فرد، لقد رفع الإسلام من شأن العمل؛ فكفل حر

وأوجبه على كل قادر، وقرر له من الحقوق والحريات ما 
يحفظ عليه خصائص إنسانيته ومقوماتها، ونظّم علاقاته؛ 
فوضع أسسها وقواعدها، وحدد طريقها ومعالمها وغاياتها، 
وأقامها على دعائم متينة من التكافل والتعاون، والتناصح 

رف والجموح، بالصدق والعدل والإحسان، ومجانبة التط
والإفراط والتفريط، حتى صارت نظاماً لا يدانيه نظام في 

  .سموه ودقته، ومبلغ تحقيقه لمصلحة الأفراد والجماعة
  

  : مشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، ومسوغاته: أولاً
  :مشكلة البحث - أ

تعد مشكلة البحث محوراً أساسياً يدور البحث حوله؛ 
ضوء أهدافه إلى إيجاد إجابة ولذلك يسعى هذا البحث في 

كافية عن التساؤل الذي يطرح حول مفهوم عقد العمل وتكييفه 
  .الفقهي والقانوني

  :أهمية البحث -ب
تظهر أهمية البحث في اعتنائه بالجانب التأصيلي لعقد 
العمل، وتخريجه على أسس شرعية ثابتة، وقواعد فقهية دقيقة 

حتمالات متعددة، وقد تمتاز بخصوبتها ومرونتها وتغطيتها لا
  . زادت من أهمية الدراسة مقارنتها بالقانون المدني الأردني

  :أهداف البحث - ج
يسعى هذا البحث إلى بيان حقيقة عقد العمل؛ وتكييفه 

  .تكييفاً علمياً دقيقاً في ضوء المعطيات الفقهية المتاحة
  :الدراسات السابقة للموضوع: ثانياً

ناولت موضوع العمل قديماً لقد كثرت الدراسات التي ت
وحديثاً، واتخذت أشكالاً مختلفة، وأساليب متنوعة، ووصلت 
في بعضها إلى حد الاختصاص والتعمق، غير أنه مع كثرة 

 –فيما تيسر لي الوقوف والاطلاع عليه  –ما كتب فيه لم أجد 
في دراسة " التكييف الفقهي لعقد العمل " من أفرد موضوع 

  وانبه على النحو الذي يريد الباحث إظهاره استوعب فيها ج
تاريخ. قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية ∗

 . 22/4/2010، وتاريخ قبوله 3/12/2009استلام البحث 
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  . -إن شاء االله تعالى –
  :ومن هذه الدراسات

العمل والضمان الإجتماعي : "صادق مهدي السعيد -
  .م1971بغداد، / ، مطبعة المعارف"في الإسلام

الإجارة الواردة على "شرف بن علي الشريف،  -
 السعودية، - ، الطبعة الأولى، دار الشرق"عمل الإنسان

 .م1980-هـ1400
، "العمل والأجور في الإسلام: "كمال إرشيد مقابلة -

  .م1991/رسالة ماجستير، جامعة اليرموك
وبعد مراجعة الدراسات السابقة بشأن التكييف الفقهي لعقد 
العمل نجد أن هذه الدراسات في مجموعها دمجت في مسماه 

جير بين عقدين مختلفي الموارد والآثار، وهما عقدا الأ
الخاص والأجير المشترك جرياً على النهج القانوني الحديث 
الذي وسع مداه فاعتبر العقدان في مجموعهما عقد عمل على 
أساس اتحاد موردهما وهو العمل، وهذا من شأنه أن يؤدي 
إلى نتائج غير مقصودة؛ إذ يمتد بحكم التكييف المتقدم إلى 

ون إلى تجزئته إلى عقد عقد المقاولة والذي ذهب فقهاء القان
  .واستصناع) أجير مشترك(

وهذا ما تحاول هذه الدراسة تلافيه واستدراكه من خلال 
  :الأمور الآتية

إعطاء عقد العمل تعريفاً يتفق مع موضوعه كما  )1
هو في الفقه الإسلامي، ليكون ركيزة في تكييفه، وإضفاء 

  .الوصف المناسب له
تميز عن ذكر خصائص عقد العمل التي تجعله ي )2

  .سائر العقود التي قد يلتبس بها
بيان التكييف الفقهي الذي يتضح به التمييز بدقة  )3

بين ما إذا كان العقد واقعاً على منافع العامل ذاتها بحيث 
تكون مقصود العقد ومعقوده وجاء العمل فيه تبعاً، وبين ما 
إذا كان العقد واقعاً على ثمرات عمله ومنتجاته لا على 

، ففي الحالة الأولى نكون أمام عقد عمل يقع على منافعه
منافع العامل المتجددة والمستمرة أثرة واختصاصاً، وفي 

يقع على ) أجير مشترك(الحالة الثانية نكون أمام عقد مقاولة 
 .أثر العمل ونتاجه بالصورة المطلوبة المقضي بها في العقد

  : منهجية البحث: ثالثا
وضعتها لدراسة هذا لضمان نجاح الخطة التي 

الموضوع، فقد رسمت لنفسي منهجاً أسير عليه في كتابته 
  :على النحو الآتي

القائم على توصيف المسائل التي : المنهج الوصفي: أولاً
تخدم إشكالاً أو قضيةً لها تعلّق بتكييف عقد العمل، وصياغتها 
بدقة، ومعرفة تركيبها الواقعي، وتشكيلها الاجتماعي، كما هي 

  .ميع حيثياتها، وحسبما يتجمع لها من خصائصبج
القائم على تفكيك هذه المسائل : المنهج التحليلي: ثانياً

وتفسيرها، ودراسة الإشكالات المختلفة وتحليلها، ثم نقدها 
وتقويمها بردها إلى أصول التشريع الإسلامي، وتخريجها 

  .على أسسه ومبانيه
  :خطة البحث: رابعاً

 -بإذن االله ورعايته  –أسير عليها  لقد رسمت لهذا خطة
  :مكونة من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة على النحو التالي

  .تعريف مصطلح عقد العمل: المبحث الأول
  .خصائص عقد العمل: المبحث الثاني
الأساس الفقهي والقانوني الذي انبنى عليه : المبحث الثالث
  .تكييف عقد العمل

  
  عقد العمل تعريف مصطلح: المبحث الأول

  :لمحة تاريخية عن نشأة هذا المصطلح: المطلب الأول
اصطلاحٌ حديث النشأة في لغة " عقد العمل"اصطلاح 

القانون، لم يظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر، ظهر 
أولاً في بلجيكا ثم في سويسرا وبعدهما في فرنسا، وأخذت 

تشريعات  التسمية في الانتشار، ونالت حظها من الاعتبار في
الدول المختلفة، واستعملها المشرع الأردني في التقنين 

  .(1)المدني، وقانون العمل
وكان التقليد جارياً في القانون الروماني على تسمية العقد 
الذي يعمل بمقتضاه شخص في خدمة شخص آخر، وتحت 

تشبيهاً له بعقد " إجارة الأشخاص"إدارته وإشرافه، بإسم عقد 
؛ باعتبار أن العامل الحر إنما يؤجر قوة عمله "ءإجارة الأشيا"

كما يؤجر السيد قوة عبده؛ حيث كان العبد يعد محسوباً في 
  .(2)عداد الأشياء لا في مقام الأشخاص

غير أن تشبيه العمل بالسلعة انتقده أنصار المذهب 
الاشتراكي؛ لأنهم تحرجوا من أن يجري قانون العرض 

الأيدي العاملة فيضيق من أرزاقهم تبعاً والطلب على ذوي 
للمزاحمة وكثرة العدد، فنادوا بأن عمل الإنسان ليس بسلعة 
أو بضاعة قابلة للتأجير كما يؤجر الشيء المادي، لأن في 
التشبيه حطَّاً من كرامته واحتقاراً لآدميته، واستتبع هذا 

انونية، فلم التغيير في الفكرة الاقتصادية تعديلاً في الفكرة الق
تر القوانين الحديثة ما رآه القانون الروماني وتبيعه الفرنسي، 
وفرقت بين عقد الإيجار وعقد الاستخدام والعمل، فقصرت 
الأول على إيجار الأشياء، وجعلت الثاني خاصاً بعمل 
الإنسان إما في ذاته أو باعتبار نتيجته، فأصبح عقد الإيجار 

  .(3)يجار الأشياءإذا أطلق لا ينصرف إلا إلى إ
أما الفقه الإسلامي فلم تقتصر الإجارة فيه على تأجير 
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الأشياء، وإنما ضم إليها إجارة الإنسان، وإجارة الحيوان، 
الإجارة الواردة على منافع : وفرق بين نوعين من الإجارة

الأشياء؛ كإجارة الأملاك العقارية، والأموال التجارية 
ة على عمل الإنسان، وأطلق عليها والإجارة الوارد. وغيرها

؛ وقصد بذلك "إجارة الأشخاص أو إجارة الحر أو الآدمي"اسم 
 الإنسان هو السلعة التي تُستأجر، فإن منافعه أصالةً لا أن
الآدمي في أصل خلقته ليس بمال متقوم، بل المال مخلوق 

  .(4)لمنفعته ومصالحه المطلقة شرعاً
  .قد العملتعريف ع: المطلب الثاني

  :التعريف الفقهي لعقد العمل: الفرع الأول
تعبيرٌ وافدٌ إلينا من فقهاء ] عقد العمل[تقدم أن مصطلح 

القانون في الغرب، أما فقهاؤنا فقد درجوا في مؤلفاتهم الفقهية 
الأجير الواحد أو [أو ] الأجير الخاص[على استعمال عبارة 

د انتهوا في تحديد المقصود به ، وق]الأجير المنفرد[أو ] الوحد
  :إلى مفهوم موحد في الجملة، كما يظهر فيما يأتي

من يعمل لواحد عملاً مؤقتاً :" عرفه الحنفية بأنه
  .(5)بالتخصيص

  :فوائد القيود الواردة في التعريف
: ، قال القهستاني(6)أي لمعين واحد أو أكثر) لواحد: (قوله

رجلاً لرعي غنم لهما، أو لهم لو استأجر رجلان أو ثلاثة " 
خاصة، كان أجيراً خاصاً، فخرج بذلك من له أن يعمل لغير 
مستأجره كالأجير المشترك الذي ليس بمقيد أن يعمل 

  .لمستأجره فقط
؛ قيدٌ جيء به لإخراج من يعمل لمعين )عملاً مؤقتاً: (قوله

من غير توقيت؛ كالخياط إذا عمل لشخص واحد ولم يذكر 
  .ةمد

؛ قيدٌ خرج به الأجير إذا عمل )بالتخصيص: (قوله
لشخص واحد عملاً مؤقتاً من غير أن يشرط عليه المستأجر 

  .عدم العمل لغيره
ولا يلزم النص على التخصيص لاعتبار الأجير خاصاً، 
بل عدم ذكر التعميم كاف في ذلك، وعلى ذلك فالقصد من 

؛ بأن لا التخصيص الوارد في التعريف عدم ذكر التعميم
يصرح في استئجار الأجير الخاص بحكم الأجير المشترك؛ 
لأنه بذلك يصير أجيراً مشتركاً، كما لو أباح المستأجر للأجير 
أن يلتزم عملاً لغيره في مدة الإجارة، فإن الأجير حينئذ يكون 
أجيراً مشتركاً، ولا يكون أجيراً خاصاً؛ لأن الأجير الخاص 

تزم عملاً لغير مستأجره في المدة التي استؤجر ليس له أن يل
فيها؛ إذ منافعه في المدة لمستأجره، فلا يمكنه تمليكها في عين 

  .(7)الوقت لغيرهم 
والقيد الأخير يغني عنه قيد التأقيت الذي قبله؛ لأن من 

كان عقده مقدراً بمدة امتنع عليه أن يؤجر نفسه أو أن يعمل 
قضاء المدة التي استؤجر فيها، وإلا كان لغير مستأجره قبل ان

متعدياً بتصرفه في ملك غيره دون إذنه؛ وذلك لأن الانتفاع 
بعمل الأجير في تلك المدة من حق المستأجر، ولا يجوز 

  .تمليك المنافع العائدة إليه لغيره
: قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي

تهي عمله بانتهاء مدة معلومة فهو أجير الأصل أن كلّ من ين" 
وحد، وكلّ من لا ينتهي عمله بانتهاء مدة مقدرة فهو أجير 
مشترك؛ لأنه إذا انتهى عمله بمدة تعذَّر عليه أن يؤاجر نفسه 

وهذا هو معنى الاختصاص أو . (8)"في تلك المدة من غيره 
  .التخصيص الذي يذكرونه كقيد في التعريف أحياناً

يد ذلك أيضاً ما ذكره الحنفية من تعريفات أخرى يؤ
للأجير الخاص لم يضعوا فيها قيد التخصيص؛ لأن قيد 

  .(9)التأقيت يفيده ويدلّ عليه
  .(10)"الخاص هو الذي لم ينتصب للناس: "وقال ابن رشد
المنفرد هو الذي يمكنه أجر نفسه مدة : "وقال الرافعي

ثل ذلك العمل لغيره في تلك مقدرة لعمل، فلا يمكنه تقبل م
  .(11)"المدة

الصحيح من المذهب أن الأجير الخاص : "وقال المرداوي
هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة، يستحق المستأجر نفعه في 

  .(12)"جميعها
ومؤدى هذه التعريفات جميعها أن الإجارة إذا وردت على 

) لمستأجرا(عين الإنسان، وقرنت بالتأقيت، فإن لرب العمل 
أن يلزمه الاشتغال بما استحقه عليه، وإذا كان المستأجر يملك 
هذا بموجب العقد بينهما، فإن معنى هذا أنه يستحق على 
الأجير توفية منافع عينه، ويجب أن لا يصح من الغير 
 ل مدة العقد عملاً لغيره؛ لأناستئجاره، ولا يحقّ له أن يتقب

رقة فترة العقد لصالح رب العمل منفعة عينه مستحقة مستغ
  .وحده

فإن عمل لغيره فيها نقص من أجرته بنسبة ما يقابل عمله 
لغيره، وهو يستحق الأجرة في المدة المحددة ولولم يعمل، إذا 
كان حاضراً للعمل وقادراً عليه، فإن لم يكن قادراً عليه 

  .(13)لمرض أو حال دون قيامه به مانع، فلا أجرة له
  :التعريف القانوني لعقد العمل: ثانيالفرع ال

تفرقت بفقهاء القانون وجهات النظر في تحديد المقصود 
بعقد العمل، فلم يصدروا عن مذهب واحد، كما لم ينتهوا إلى 
مفهوم موحد مثلما انتهى فقهاؤنا؛ وهذا راجع إلى اختلاف 
مبنى الترتيب والصياغة بين الفقه الإسلامي والفقه الأجنبي؛ 

لفقه الأجنبي الحديث يقوم ترتيبه على أساس التفريق بين فا
، وبين العقود التي ترد ]إيجار الأشياء[عقد الإيجار قاصداً به 
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على عمل الإنسان كعقد المقاولة وعقد العمل، بعد أن كان 
؛ وذلك منه لاعتبارات ]عقد الإيجار[يجمعهما باب واحد هو 

لحاضرة، وأوفر لكرامة رآها أكثر ملائمة للحالة الاجتماعية ا
  .الإنسان

أخذ  - وبالأخص القانون الفرنسي –وعن الفقه الأجنبي 
المشرع المصري حال إصدار القانون المدني الجديد رقم 

م هذا التقسيم بعناوينه وتسمياته الجديدة، 1948لسنة ] 31[
واستتبع إبدال الأسماء القديمة بأسماء جديدة تغييراً في 

لها، اقتفى أيضاً فيها أثر المشرع الأجنبي التعريفات المعطاة 
  .كما سيأتي قريباً

ونحا القانون المدني الأردني هذا المنحى، وتمشَّى مع 
القانون المصري في هذه الفكرة الحديثة، وراعى في تبويب 
العقود المسماة أن يقف عند الموضوع الذي يرد عليه العقد؛ 

عقود [ترجمه بـ فعقد باباً للعقود الواردة على المنفعة 
، وعقد باباً آخر لطائفة (14)أورد فيه عقد الإجارة] المنفعة

، ذكر في ]عقود العمل[العقود التي ترد على العمل عنوانه 
الفصل الأول منه عقد المقاولة ودمج فيه الاستصناع مع ما 

، وثنَّى بعقد العمل وأفرد (15)يوجد بين هذين العقدين من تباين
، تماماً كما فعل المشرع المصري في قانونه له فصلاً مستقلاً

الجديد، وهكذا فرق بينها بعد أن كان يجمعها في الفقه 
  .الإسلامي بابٌ واحد هو باب الإجارة

ولئن روعي في تقسيمه أن يكون تبويبه للعقود المسماة 
منطقياً بحسب موضوعها، فإن إدراج عقد العمل ضمنها لا 

وعي الذي راعاه في تنظيمها؛ وذلك يتمشَّى مع الترتيب الموض
لأن موضوع عقد العمل من الناحية الفقهية ليس هو الجهد 

البدني والذهني الذي يبذله العامل، وإنما هو تمليك منفعة ) العمل(
العامل تمليكاً مؤقتاً بعوض، والمعاوضة فيه إنما هي بين الأجر 

نفسه لرب  والمنفعة لا بين الأجر والعمل، وليس تسليم العامل
العمل مدة العقد إلا وسيلة ضرورية لاستيفاء منفعته، فمورد 
العقد منفعة العامل لا نفس عمله؛ لأن ذكر الوقت يوجب كون 
المنفعة معقوداً عليها كما سيأتي بيانه بالتفصيل عند دراسة 
عنصر الزمن باعتباره معياراً للعقد موضوع البحث، وأما 

ض، إذ الملك لا يختص بالأموال بل موضوعه فهو تمليكها بعو
يشمل المنافع أيضاً، وإذا تعلَّق الملك بالأموال سمي ملكاً تاماً، 

  .(16)وإذا تعلَّق بالمنافع سمي ملكاً ناقصاً
كما وضع القانون المدني الأردني تعريفاً لعقد العمل شبيه 

: بأنه] 805/1[، حيث عرفه في المادة (17)بالتعريف المصري
قد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت ع" 

  ".إشرافه أو إدارته لقاء أجر
وهذا التعريف بعناصره الأساسية هو في الأصل للقوانين 

الأجنبية، اقتبسته منها وأخذته عنها معظم القوانين المدنية 
  .العربية

من قانون العمل الأردني تعريفاً لعقد ) 2(وأوردت المادة 
اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو : "لى الوجه الآتيالعمل ع

ضمني، يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل 
وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر، ويكون عقد العمل لمدة 

  ".محدودة أو غير محدودة، أو لعمل معين أو غير معين
 وهذان التعريفان وإن اختلفا في ألفاظهما، إلا أنهما يفيدان

معنى واحد، وهو أن عقد العمل اتفاق يقصد به أن يقوم 
شخص بأداء عمل لحساب شخص آخر، وتحت إدارته أو 

  .إشرافه نظير أجر
ويؤخذ على تعريف قانون العمل أنه ضم إليه قيوداً تجعله 
يلتبس بغيره من العقود نحو عقد المقاولة الذي يمكن أن يرد 

لأن الغرض منه الحصول على عمل معين ولمدة غير معينة 
على نتيجة مقصودة بالعقد وليس مجرد العمل، بينما عقد 
العمل يرد على زمن محدد بحيث يستحق العامل أجره سواء 

  .تحققت النتيجة أم لم تتحقق
ويتضح من التعاريف المتقدمة أن لعقد العمل ثلاثة 

العمل؛ وهو محل التزام العامل وسبب : عناصر رئيسية هي
ام رب العمل، والأجر؛ وهو محلّ التزام رب العمل التز

وسبب التزام العامل، والتبعية؛ وتتمثل في خضوع العامل 
  .لإدارة أو إشراف رب العمل

 (18)تحت إدارته أو إشرافه: "في قوله] أو[والعطف بحرف 
يفسح مجالاً لتوزيع موضوعي التبعية القانونية وهما الإدارة 

وهو الشخص العامل بحسب ما  والإشراف على موضعهما
  .يناسب رب العمل

؛ يراد به اصطلاحاً "تحت إدارته أو إشرافه: "وقوله
؛ ويقصد بها هيمنة رب العمل في أثناء تنفيذ )التبعية القانونية(

العقد على نشاط العامل، فقوامها نوع من السلطة لأحد 
المتعاقدين على الآخر، يتمثل في حق رب العمل في إدارة 
عمل العامل أو الإشراف على آلية تنفيذه للعمل، والتزام 
العامل بإطاعته، والامتثال لأوامره وتوجيهاته، كما تظهر في 
الجزاءات التي يمكن لرب العمل توقيعها على العامل عند 

  .مخالفته للتعليمات المقررة
وتتفاوت التبعية بتفاوت إمكانيات رب العمل في استعمال 

  .سعة وضيقاً باختلاف وجوه نشاط العاملسلطته، وتختلف 
  : والتعريف ينتقد من وجوه

أنه لا يبين خصائص عقد العمل المميزة له، ومن  :أولاً
المقرر علمياً أن التعريف لا يكون صحيحاً إلا إذا كشف 
الحقيقة وميزها بخصائصها تمييزاً تاماً، ولئن كان القانون 
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لعمل كمعيار وعنصر جوهري ذكر التبعية القانونية في عقد ا
يناط به وجوده، ويميزه عن غيره من العقود الواردة على 
العمل، فإن التبعية في النظر الفقهي تُعد أثراً للعقد ونتيجة 
يستلزمها وليست هي العقد إياه؛ فالذي يميز عقد العمل من 
الناحية الفقهية ليس هو التبعية بمعناها القانوني، وإنما هو 

اص الشخص بمنفعة العامل وقتاً مخصوصاً، وهذه هي اختص
  .حقيقة العقد التي لم يكشف عنها التعريف القانوني

فالقانون يعرف عقد العمل بمضمونه ولا يظهر محله 
وموضوعه؛ فمحل عقد العمل كما سبق منافع الإنسان، 
وموضوعه تمليكها مؤقتاً بعوض، وليس من الضروري 

لا يتوقف عليها فهم حقيقته، وقد  استيعاب معان في التعريف
  .يشترطها قانون ويهملها آخر

إن في هذا التعريف ما يسميه علماء المنطق دوراً؛  :ثانياً
وهو أن يؤخذ في التعريف الشيء المراد تعريفه، وهو في 

؛ إذ يتوقف عندئذ فهم التعريف )عقد وعمل(التعريف كلمتي 
ف المراد تعريفه وهو أو المعرِّف على معرفة سابقة بالمعر

  .، وهذا ممنوع في التعاريف)عقد العمل(
ثم إن الالتزام بالعمل يشمل الالتزام بالعين والالتزام 
 بالدين، أو كلّ ما كان موضوع الالتزام فيه ايجابياً؛ لأن

  .العمل أعم منهما موضوعاً
كما أن البدل بمقابلة المنفعة بدليل أنه يستحق الأجر وإن 

عمل؛ وهذا لأن المعقود عليه منافعه في المدة، والأجر لم ي
مقابلٌ بالمنافع، ولهذا يبقى الأجر مستحقاً للعامل ما دام متمكناً 

  .(19)ومستعداً للعمل وإن لم يعمل
لم يقيد العقد بكونه لمدة معينة كما فعل في تعريف  :ثالثاً

ا كان الإجارة، وهذا قصور في التعريف يجدر تلافيه؛ لأنه إذ
المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة من حيث إنها هي التي 
تملَّك وتستحق، وكان أيضاً المعقود عليه في عقد العمل هي 
منافع الشخص ملكاً واستحقاقاً كما تقدم، فلا مناص إذن من 
 المعقود عليه واستحضاره، لأن الرجوع إلى الوقت لقياس كم

لضابطة للمعقود عليه، المدة الزمنية كما سيأتي هي ا
  . والمعرفة به، والدالة عليه، فلذلك اشتُرِطَ العلم بها

وإن لم تُسق مساق ) 805(إلا أن الفقرة الثانية من المادة 
التعريف، غير أنها كانت أدلَّ على موضوع العقد، وأكثر 
إيضاحاً وتبييناً لمفهومه ومميزاته، والتي كان حرياً بالمشرع 

  .ا أو استبعادها من التعريفعدم تأخيره
أما إذا كان العامل غير : "ونصها جاء على الوجه الآتي

مقيد بأن لا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يوقت لعمله وقت، 
فلا ينطبق عليه عقود العمل، ولا يستحق به أجره إلا بالعمل 

  ".حسب الاتفاق

عمل لغير ومفادها؛ أن العامل من كان مقيدا بشرط أن لا ي
ربِّ العمل؛ لأنه يصير بهذا الشرط أجيراً خاصاً على حدِّ 
تعبير الفقهاء، فلا يحقّ له بمقتضى هذا الشرط أن يصرف 
منافعه في غير مصلحة مستأجره إلا بإذنه، واقتران الشرط 
بالعقد تقييداً له جائز؛ لأنه قد تبين أن المعقود عليه في الأجير 

نافعه في المدة، والشرط الذي يبين هو م) العامل(الخاص 
  .المعقود عليه لا يزيد العقد إلا وكادة

فالقانون قصد بإيراده هذين القيدين على عقد العمل تحديد 
مجال تطبيقه، وقصره على الحالة التي قُيِّد بها؛ احترازاً أو 

؛ لأن إجارة )الأجير المشترك(تمييزاً له عن عقد المقاولة 
  : ك على نوعينالأجير المشتر

  .أن لا يقيد فيها الأجير بعدم العمل لغير المستأجر: الأول
  . (20)أن تعقد على العمل من غير تحديد مدة لإنجازه: الثاني

والتخصيص بذكر القيد يستلزم النفي عما عداه، وهذا 
  .معنى الاحتراز والتمييز

  :التعريف المقترح لعقد العمل: الفرع الثالث
من خلال ما سبق أن عقد العمل يولِّد بين عاقديه لقد تبين 

رابطة شرعية اختصاصية تقرِّر لأحد طرفيها سلطة اقتضاء 
منفعة العامل واستيفائها مقابل أجر، فهو معاوضة محققة 
مشتملةٌ على التمليك من الجانبين، فالعامل يملك الأجرة على 

ة منفعة رب العمل، ورب العمل يملك عليه في مقابلة الأجر
عينه؛ بأن تكون عينه متهيئةً وحاضرة لانتفاع رب العمل بها 

كما تبين . في الوجه المطلوب الذي يمكِّنه من إقامة مصالحه
أن فقهاء المذاهب الإسلامية كانوا أدقَّ تحديداً وأكثر انضباطاً 

  .في تبيين حقيقته وخصائصه من القوانين الحديثة
تعريفاً لعقد العمل ليكون  ويمكن مما تقدم أن نستخلص

  ".المعاوضة على منافع الإنسان مدة معينة: "على النحو الاتي
  : ويستفاد من هذا التعريف

أن هذا العقد عقد معاوضة يأخذ فيه كل من : أولاً
المتعاقدين مقابلاً لما أعطاه، فهو معاوضة بالسنبة إلى ربِّ 

جرة، وبالنسبة إلى العمل؛ لأنه يتملك المنفعة في مقابل دفع الأ
العامل؛ لأنه يأخذ الأجرة في مقابل التزامه بتسليم منافعه له، 

  .وتركه ينتفع بقدر ما يستطيع
أن التعريف يشتمل على مقومات ثلاثة لعقد العمل، : ثانياً

  .رضا المتعاقدين، والمنفعة، والأجرة: وهي
كون أن المنفعة التي هي مورد عقد العمل يجب أن ت: ثالثاً

  .معلومة بتقديرها بمدة معينة
  

  :خصائص عقد العمل: المبحث الثاني
يستنتج من تعريف عقد العمل فيما تقدم أنه عقد معاوضة، 
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ملزمٌ للجانبين، وهو من عقود التراضي لا العقود الشكلية، 
  .وينشيء التزامات متعاقبة التنفيذ

مقابلاً  لأن كلاًّ من العاقدين يأخذ فيه :عقد معاوضة: أولاً
لِما أعطاه؛ فالعامل يأخذ عوضاً عن تمليكه منفعته لرب العمل 
وتمكينه منها وهو الأجرة، ورب العمل يدفع للعامل أجرةً في 
مقابل تملّكه منافعه مدة معينة، فإذا لم تكن هناك أجرة فالعقد 

  .عارية
لأنه يلزِم كلاًّ من العامل ورب  :عقدٌ ملزمٌ للجانبين: ثانياً

 منها في جانب يتم اً، فما تمالعمل بالتزامات متقابلة تقابلاً تام
ما يقابله في الجانب الآخر، ففي عقد العمل لما كانت منافع 
العامل مدة الإجارة مستحقة لربِّ العمل، وتلك المنافع قد 
تهيأت للاستيفاء، والأجرة مقابل المنافع، فإنه إذا امتنع العامل 

في مدة الإجارة لصيرورته عاجزاً عن  عن تسليم منافعه
العمل مثلاً؛ فلا يستحق الأجرة، وإذا كان رب العمل قد انتفع 
بعمله في جزء من تلك المدة التزم بدفع الأجرة بقدر المدة 
التي انتفع فيها؛ لأن العامل يستحقُّ الأجرة بالوقت دون 
العمل، فمهما مضى من الزمن وهو حاضر ومقتدرٌ على 

مل، استحقَّ في مقابله أجرة، وعدم قدرته على تسليم منافع الع
منافع المدة التي تم  فيالمدة التي حصل فيها الامتناع لا يؤثر 

درر الحكام شرح مجلة "علي حيدر، . [ (21)فيها التسليم
  ). ]1/458(، "الأحكام
يعتبر عقد العمل من عقود التراضي؛  :عقدٌ رضائي: ثالثاً

نعقاده تراضي المتعاقدين أي اقتران القبول لأنه يكفي في ا
بالإيجاب، فالإرادتان المتمثلتان بالايجاب والقبول هما مكونا 
العقد، ولا يشترط فيه شكلٌ مخصوص لانعقاده، وقد قررت 

من قانون العمل الأردني ما يفيد أنه لا يشترط ) 15(المادة 
لبات في عقد العمل كونه مكتوباً، إذ ليست الكتابة من متط

ي إثباته أيضاً، حيث جاء انعقاد عقد العمل، وليست شرطاً ف
ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات : "فيها

  ".القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة 
فهو من العقود الزمنية التي  :عقدٌ ممتدٌّ في الزمان: رابعاً

نه يقع تُنشيء التزامات متلاحقة أو ممتدة طوال مدة العقد، لأ
على منفعة العامل، والالتزام الذي ينصب على هذه المنفعة لا 
يكون إلا ممتداً؛ لأنها عدمٌ لا يتصور وجودها وقت العقد، 
وهي تحدث لحظة فلحظة بحسب مرور الزمان، ومن ثم لا 
 ا ربر تنفيذ العقد فور نشوئه، هذا بالنسبة للعامل، وأميتصو

تدريجياً، ولكن لصعوبة ذلك  العمل فيلتزم بدفع الأجرة
وتعذّره جعلَ له حق المطالبة بأجرته يوماً فيوماً، ما لم يكن 
هناك شرطٌ أو عرفٌ مخالف، حتى أنه إذا اشترط تعجيل 
الأجرة لا يستقر الالتزام بها في ذمة رب العمل إلا مجزأةً 

بقدر ما يمضي من منافع العامل تدريجياً، فلو أُنهي العقد قبل 
  .(22)ضاء مدته يسترد من الأجرة ما عجله عن المدة الباقيةانق

ويذهب بعض فقهاء القانون إلى القول بأن عقد العمل هو 
عقد إذعان؛ لانفراد رب العمل بوضع تفاصيل العقد وشروطه 
وآثاره، وعرضها في شكل بات نهائي لا يقبل مناقشة فيه ولا 

بل؛ إذ لا غنى له مساومة، فلا يسع الطرف الآخر إلا أن يق
عن التعاقد، فهو مضطرٌ إلى العمل ليكسب ما يعتاش عليه، 
فرضاؤه موجود، ولكن مفروض عليه، ومن ثم سميت هذه 
العقود التي لا يصدر القبول فيها عن مناقشة حرة ولا 

  .(23)مفاوضة مطولة بعقود الإذعان
والذي يراه الباحث عدم عد عقد العمل من جملة العقود 

تدخل في دائرة عقود الإذعان؛ لأن لعقد الإذعان شروطاً التي 
أو خصائص تميزه عن غيره من العقود، ولا بد من اجتماعها 

  :معاً للتحقق من أن العقد قد تم بطريق الإذعان، وهي
تعلُّق العقد بسلع ومرافق ومنافع تعتبر من : أولاً

  .الضروريات التي لا غنى لعموم الناس عنها
احتكار الموجب لتلك السلع أو المرافق او المنافع : اًثاني

احتكاراً قانونياً أو فعلياً، أو على الأقلّ سيطرته عليها سيطرة 
  .تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق

صدور الايجاب إلى الناس كافة، وبشروط واحدة، : ثالثاً
وعلى وجه الدوام أي لمدة غير محددة، ويغلب ان يكون في 

طبوعة تحتوي على شروط مفصلة لا تجوز فيها صيغة م
المناقشة، وأكثرها لمصلحة الموجب، فهي تارة تخفف من 
مسؤوليته العقدية، وأخرى تشدد في مسؤولية الطرف 

  .(24)الآخر
ولئن تحقق الشرط الأخير في عقود العمل لدى المحال 
والمصانع الكبيرة التي تنظِّم شروط العمل مع العمال بواسطة 

ود نموذجية أو نمطية يتقيد العامل بالشروط الواردة فيها، عق
أو من خلال إحالته إلى ما في لوائحها من شروط، فقد لا 
يتحقق الشرطان الأوليان أو أحدهما، ويجب لتحقق صفة 
الإذعان في العقد من اجتماعها معاً في العقد كما تقدم، أما 

عقد كون رب العمل هو الذي ينفرد بوضع شروط ال
وتفصيلاته المتضمنة تحديد الأجور، وساعات العمل، ونظام 

إلخ، ولا يملك ...العلاوات والترقيات والإجازات والتعويضات
العامل إلا أن يقبل أو يدع، فهذا الحقُّ يدلُّ على أنه ليس عقد 
 إذعان؛ إذ في عقد الإذعان لا يملك الطرف الآخر إلا أن

  .يقبل
 ا تقدم؛ أنز عن عقد الإذعان ونخلص ممعقد العمل يتمي

  :في النقطيتين الآتين
عقد العمل موضوعه المبادلة على منفعة الآدمي مدة ) 1
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محدودة؛ أي تمليك لتلك المنفعة مؤقتاً مقابل بدل معلوم، أما 
عقد الإذعان فهو أوسع مدى؛ إذ يمتد ليشمل بالإضافة إلى 

لعقود الواردة على العقود الزمنية ذات الأداءات المتكررة، ا
الأعيان، والتي تلزم أحد طرفيها بنقل الملكية إلى الطرف 
الآخر على سبيل الفور والتأبيد في مقابل الثمن الذي يستوفيه 

  .منه
القبول في عقد الإذعان يقتصر على مجرد الانقياد ) 2

للشروط التي يضعها الموجب، ولا يقبل متاقشة فيها، فلا يسع 
أن يقبل بشروطه لاضطراره أو حاجته الطرف الآخر إلا 

القصوى إلى السلعة أو المنفعة التي يحتكرها رب العمل؛ إذ 
لا غنى له عنها، أما في عقد العمل؛ فالعامل يملك أن يفاوضه 
عليها، وبالتالي فهو مخير بين الاتفاق معه أو العدول عنه إلى 

  .غيره
  

الذي انبنى عليه الأساس الفقهي والقانوني : المبحث الثالث
  تكييف عقد العمل

بعدما انتهينا إلى تعريف عقد العمل، وبيان خصائصه، 
نبحث في الآتي المرتكز أو الأساس الذي ابتني عليه تكييف 
عقد العمل وتخريجه في النظرين الفقهي والقانوني، على هذا 

  :النحو
  :الأساس الفقهي لعقد العمل: المطلب الأول

عقد الإجارة إلى ثلاثة أنواع بحسب يقسم فقهاء الشريعة 
إجارة الأشياء من عقارات : اختلاف جنس المأجور

  .ومنقولات، وإجارة الحيوان، وإجارة الإنسان
وبحسب ما إذا كان محلّ العقد مقدراً بالزمن أو غير مقدر 

الأجير المشترك، : بالزمن، قسم الفقهاء الأجراء إلى قسمين
  .والأجير الخاص

المشترك؛ هو من يستطيع أن يعمل لك ولغيرك والأجير 
في وقت واحد، فلا ينحصر عمله ولا يقتصر على مستأجر 
واحد، ولا يستحقَّ أجره إلا إذا عمل، ويشترط عمله بالفعل، 
فإن لم يعمل فلا أجرة له؛ لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي 

 يسلم له المساواة بينهما، فما لم يسلم المعقود عليه للمستاجر لا
العوض، ومحلّ عقده هو العمل نفسه أو نتيجته، ومن ثم فلا 
حاجة لأن يكون الأجير تحت تصرف شخص واحد، ويصدق 
 نيؤدي عملاً لم نهذا على الطبيب والحائك والخياط وكلّ م

  .(25)يطلبه، ولو تعدد الطالبون في وقت واحد
جيلي لا وليس للزمن إن ذُكر في هذا العقد إلا دور تع

تأقيتي يراد به الإسراع في إنجازه دون أن يؤثر في محله 
  .المعقود عليه

أما الأجير الخاص؛ فهو من كان كلّ وقته طوال مدة 

استئجاره مخصصاً لصالح مستأجره، وهو لهذا لا يجوز له 
وقت استئجاره واشتغاله بخدمة مستأجره أن يخدم شخصاً 

ن يلتزم عملاً لمستأجره في ، ويصدق هذا على كلِّ م(26)آخر
المدة المتفق عليها في العقد، بحيث لا يمكنه أن يعمل في عين 

  .الوقت لغيره
فعقد العمل عقد يتحدد محله بالزمن، أما الأجير المشترك 
فتقدر مدة عقده تبعاً للمحل المعقود عليه بغرض تعجيله 

إلا مقدمة  والمبادرة في إنهائه؛ فالعمل الذي يبذله الأجير ليس
  .أو عملاً تحضيرياً للوصول إلى نتيجته النهائية

ولقد وضع بعض الفقهاء ضابطاً يميز الأجير الخاص عن 
غيره من الأجراء اعتماداً على فكرة الزمن ومدى وجودها 

الأجير الخاص؛ هو من قُدِّرت منافعه : في العقد، فقالوا
منافعه معقوداً بالزمن؛ لأن ذكر الزمن يستتبع أولاً كون 

عليها، وثانياً كون منافعه محتاجة إلى الزمن من أجل تقديرها 
  .وضبطها

ويمكن أن نضع معياراً أو ضابطاً لعقد العمل بالنظر إلى 
موضوعه؛ فإذا كان العقد بصدد تحقيق نتيجة، فَذكْر الزمن 
في هذه الحالة لا يراد به إلا تعجيل العقد، ويكون الأجير 

كاً، وأما إذا كان العقد بصدد أداءات دورية أجيراً مشتر
التنفيذ، فَذكْر الوقت يوجب كون المنفعة معقوداً عليها؛ من 
حيث إنها معدومة حين العقد، ستوجد فيما بعد شيئاً فشيئاً 
بحسب مرور الزمن، وإذا كانت منافع الأجير محلاً للعقد كان 

  .(27)الأجير أجيراً خاصاً
كل ارتباط : ييف عقد العمل أن يقالوقصارى القول في تك

أو علاقة شرعية بين شخصين يكون أحدهما فيها مكلفاً تجاه 
الاخر بتمكينه من استيفاء منافع بدنه والتصرف فيها بوجه 
الاختصاص مدة موقوتة فإنها تفسر في الاصطلاح الفقهي 

، وهي التزام أو تعهد على ]عقد عمل[ويعبر عنها بأنها 
العامل المكلَّف بتسليم نفسه لرب العمل من أجل  أحدهما وهو

تحصيل منافعه، وهي حق شخصي للطرف الآخر في 
يخوله سلطة الحصول على ) رب العمل(الرابطة العقدية 

. منافع العامل واستئثاره بها استئثاراً مقيداً بالشرط أو العرف
عةً أو بالحدود التي رسمها العقد بينهما؛ لأن العقد يعتبر شري
  .أو قانوناً خاصاً بعاقديه إذا استوفى جميع شرائطه الشرعية

) 805(ومفاد العبارات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 
تدلّ على أن عقد العمل يقابل  (28)من القانون المدني الأردني

؛ لأن ]الأجير الخاص[ما يعرف في الفقه الإسلامي بعقد 
و تقييده بشرط أن لا يعمل العامل تأقيت العقد بمدة زمنية، أ

لغير رب العمل طيلة العقد المبرم بينهما من خواص الأجير 
  .(29)الخاص
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وقد عرفت فيما مر غير مرة أن : "يقول الكمال بن الهمام
  .(30)"الأجير يصير بذكر الوقت أجيراً خاصاً 

الأجير الخاص هو من يعمل : "وجاء في الدرِّ المختار
؛ أي مقترناً بشرط أن لا (31)"لواحد عملاً مؤقتاً بالتخصيص

  .يعمل لغير مستأجره طيلة الوقت المحدد
  :المعيار الزمني ودوره في تكييف العقد

إن عقد العمل مرتبط ارتباطاً وثيق الصلة بالزمن الذي 
يه؛ إذ يتناسب كمه طردياً مع المدة قُدِّر له أن يمتد ف

المضروبة بالعقد، فيزداد لطول هذه المدة، وينقص لقصرها، 
 .وينفَّذ خلالها بالتتابع والتعاقب شيئاً فشيئاً وآنا فآن

فالانتفاع بمجهود العامل ونشاطه لا يقاس في عقد العمل 
لاً إلا بالمدة؛ إذ لا يستطيع العامل أن يقدم في مقابلة أجره مكيا

أو رطلاً من منفعته، وإنما هو يقدم شهراً أو سنةً من 
الانتفاع، فالمدة المحددة في العقد شرطٌ للأداء، ومعيارٌ 
للمؤدى وهو المنفعة؛ لأنها مقدرة ومعلومة به كما تعلم مقادير 
الأوزان بمعاييرها، ولهذا تزداد بازدياده، وتنتقص بانتقاصه، 

دة العقد المحددة يترتب عليها لأن كلّ زيادة أو نقص في م
  .زيادة أو نقص في كم المنفعة محلّ العقد

والدليل على كونها معياراً للعقد؛ أن المعيار كما عرفه 
ما كان الفعل واقعاً فيه، ومقدراً به، فيزداد : "الأصوليون

  .(32)"وينتقص بازدياد الوقت وانتقاصه، كالكيل في المكيلات
دي في عملية ضبط المنفعة وتقديرها فالمدة الزمنية تؤ

نفس الوظيفة التي تؤديها الأوزان والأطوال بالنسبة للأشياء 
فالمدة إذاً تُعلم المنافع إعلام : " المادية، يقول الإمام الجويني

 (33)"الكيل والوزن المكيلَ والموزون.  
الإجارة إذا وقعت على مدة : " ويقول الإمام ابن قدامة

ن معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا يجب أن تكو
نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرِّفة له، 

  .(34)"فوجب أن تكون معلومة، كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل
وأما الدليل على كون المدة في عقد العمل شرطاً للأداء؛ 

دة فهو أن أداء العامل يحصل بتسليم نفسه إلى مستأجره م
معينة، والمؤدى منافعه التي تخرج بالأداء من العدم إلى حيز 
الوجود، والأداء يفوت بفوات الوقت، فكان بذلك الوقت شرطاً 
للأداء، وكلّ عقد كانت المدة شرطاً في صحته لا يكون إلا 

  .مؤقتاً
الإجارة يشترط فيها التأقيت؛ لأن : "يقول الإمام الزيلعي

  .(35)"الإبهام يبطلها
 رة بالزمن؛ فإنمقابلاً للمنفعة المقد عدا كان الأجر يولم
تقديره واحتسابه يتم على أساس الزمن أيضاً، ولا يحتسب 
على أساس العمل أو أثره؛ وذلك لاختلاف المحل المعقود 

عليه في الأول عنه في الثاني، ففي الأجير الخاص يعد محلّ 
ذكر الزمن، وأما الأجير العقد هو منافع العامل بقرينة 

المشترك فالمعقود عليه هو العمل أو نتيجته بصرف النظر 
عن الزمن الذي يستغرقه الحصول عليها، وليس للزمن فيه 
إلا دور عرضي يراد به تحديد الوقت اللازم لانجازها 

  .بصورتها النهائية دون أن يؤثر على كمها
أهل : " ةيفهم هذا من عبارة الإمام ابن تيمية الآتي

الصناعات من الخياطة والتجارة والحياكة، ونحو ذلك من 
الذين تقدر أجرتهم بالعمل لا بالزمان، ويسمى الأجير 
المشترك، ويكون العمل في ذمة أحدهم بحيث يسوغ له أن 
يقيم غيره أن يعمل ذلك العمل، والعمل دينٌ في ذمته كديون 

  .(36)"خاصالأعيان، ليس واجباً على عينه كالأجير ال
  :الأساس القانوني لعقد العمل: المطلب الثاني

من التقنين المدني المصري الجديد ] 674[أوردت المادة 
الاتفاق الذي بموجبه : " تعريفاً لعقد العمل على الوجه الآتي

يتعهد أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة الآخر وتحت إدارته 
  ".الآخر أو إشرافه، مقابل أجر يتعهد به المتعاقد

وقد أسلفنا أن القانون المدني الأردني يعرِّفُ في المادة 
عقد يلتزم أحد طرفيه بأن : " عقد العمل بما نصه) 805/1(

  ".يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر 
: ويخلص من هذا التعريف أن عناصر عقد العمل هي

يؤديه نظير الأجر،  أجرٌ يدفعه رب العمل للعامل، وعملٌ
 وعلاقةٌ تبعيةٌ يخضع فيها العامل لإدارة أو إشراف رب

  .العمل
وتعد التبعية عنصراً جوهرياً في عقد العمل، ومناطاً في 
تكييفه، وهي التي تميز بينه وبين غيره من العقود الواردة 

عقد المقاولة، والوكالة، والبيع، : على عمل الإنسان، مثل
  .حوهاوالإجارة ون

فالعامل الذي يباشر عمله في محله الخاص به، وليس في 
مقرِّ من يتم العمل لحسابه، فإن تكييف العقد معه في هذه 
الحالة من الوجهة القانونية يتوقَّف على توافر رابطة التبعية 
أو انتفائها، بحيث إذا كان العامل يمارس عمله في الأوقات 

نة عمال يختارهم لمساعدته التي يستقل هو بتحديدها، وبماو
في تأدية التزامه، ويدفع أجورهم دون أن يخضع لإشراف أو 
إدارة منظمة من قبل ربِّ العمل، فإن هذا الشخص لا يعتبر 
عاملاً بل مقاولاً، ويعد العقد الذي يربطه بربِّ العمل عقد 
مقاولة، أما إذا تحقق إشراف أو إدارة ربِّ العمل على العامل 

  .قيامه بالعمل في محله، فإن العقد يعتبر عقد عملرغم 
وتطبيقاً لذلك فإن العقد المبرم بين الأشخاص الذين يعملون 
في صناعة الملابس وبين أصحاب هذه الصناعة يكون عقد 
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عمل لا عقد مقاولة إذا تبين من الناحية الإدارية أن صاحب 
ويشرف  المصنع هو الذي يحدد ساعة فتحه وساعة إقفاله،

بنفسه أو بواسطه من يوكله إشرافاً كاملاً على جميع عمال 
المصنع، ويراقب حسن تنفيذهم لأعمالهم، ويحدد عدد الأقمشة 
التي يسلمها لكل طاقم من العمال بحسب حالة السوق، ويحدد 
نوع ومقاسات الملابس، والقوالب اللازمة لصنع الملابس طبقاً 

  .م في مصنعهلها، وهو الذي يحافظ على النظا
ويقصد بالتبعية؛ التبعية القانونية التي تقوم على أساس 
تأدية العامل عمله لمصلحة رب العمل، وائتماره بأوامره، 
وخضوعه لإشرافه ورقابته وإدارته، وتعرضه للجزاءات إذا 
ما قصر في عمله أو أخطأ، وهذا المفهوم للتبعية هو ما أخذ 

  . ون المدني، وقانون العملبه المشرع الأردني في القان
وغالباً ما تقترن التبعية القانونية بالتبعية الاقتصادية، 

استئثار ربِّ العمل بجهود العامل لقاء أجر يعد : ومضمونها
بالنسبة إليه المورد الوحيد لعيشه، بحيث يكون الشخص تابعاً 
 لغيره تبعية قانونية وتبعية اقتصادية في الوقت ذاته، ذلك أن
معظم العمال الذين يقومون بعملهم تحت إشراف وإدارة 
غيرهم لا يعملون إلا لحساب ربِّ عمل واحد، وليس لهم 

  . (37)مورد رزق إلا ما يتقاضونه منه أجراً مقابل أعمالهم
  : وللتبعية القانونية صورتان

ويقصد بها خضوع العامل لإشراف : التبعية الفنية :الأولى
العمل في جوهر العمل بدقائقه تام أو شبه تام من ق ل ربب

وجزئياته، فيفترض في هذه الصورة أن يكون رب العمل 
عالماً بفن حرفته، أو على الأقلّ ملماً به إلماماً يجعل في 
إمكانه توجيه العامل وإدارته؛ وذلك كإشراف المهندس على 

  .العمال في تنفيذهم للمهام المسندة إليهم
وفي هذه الصورة : (38)تنظيمية أو الإداريةالتبعية ال :الثانية

يترك للعامل سلطانه الفني في مباشرة العمل وتنفيذه، بحيث 
ينحصر خضوعه لرب العمل في شأن الظروف الخارجية 
التي يتم في ظلها هذا التنفيذ؛ كتحديد أوقات عمله، ومكانه، 

  .(39)ونظامه
دارة أو إذا ثبت حق رب العمل في الإ: وترتيباً على ذلك

 دِّدالإشراف كان العقد عقد عمل، ولا ينظر بعد ذلك فيما لو ح
الأجر بحسب الزمن أو القطعة، كما لا ينظر إلى ما إذا 
 اقتصر الشخص على التعهد بتقديم عمل على أن يقدم رب
العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله، أو 

ة معاً، وما إذا كان الشخص قد التعهد بتقديم العمل والماد
استعان في تنفيذ العمل بعمال آخرين أو انفرد بالقيام بتأديته، 
وما إذا كان الشخص العامل يعمل لرب عمل واحد أو جملة 

  .(40)من أرباب الأعمال

فهي إذن تبعية في أداء العمل وتنفيذه، تصبغ عقد العمل 
مركز من  بصبغة خاصة، وتميز مركز العامل بمقتضاه عن

يقوم بعمل حر مستقل لا يخضع فيه لإدارة أو إشراف 
  . (41)المتعاقد معه عليه

 فمثلاً؛ إذا تعاقدت شركة للسيارات مع سائق على أن
تسلمه سيارة يستغلها للنقل، اعتبر هذا السائق تابعاً للشركة 
متى كان لها سلطة في رقابته وتوجيهه بحيث لا يعمل من 

تزم بالشروط التي تضعها الشركة له كالقيادة تلقاء نفسه، بل يل
في أماكن محددة، وبسرعة معينة، ولمدة معلومة يومياً، أما 

فإن السائق لا ) تاكسي(إذا استأجر شخص سيارة بالأجرة 
يكون تابعاً له لأنه مستقل عنه، وليس للراكب عليه حق 

  .الرقابة والتوجيه
ن لم يلتفت في تعريفه أما القانون المدني الأردني فإنه وإ

لعقد العمل إلى المدة أو بعبارة أخرى إلى المنفعة التي تقدر 
بنسبة المدة، وذكر عوضاً عنها التبعية القانونية تقليداً لما 
جرى عليه العمل في القانون المصري الجديد، لكنه كان أكثر 
منه دقة ووضوحاً في تبيين حقيقته عندما عني بإظهار 

تي يؤديها الزمن في هذا العقد، وذلك في الفقرة الوظيفة ال
أما إذا كان العامل : " حيث جاء فيها] 805[الثانية من المادة 

مقيداً بأن لا يعمل لغير صاحب العمل، أو لم يوقِّت لعمله 
  ".وقت، فلا ينطبق عليه عقود العمل 

ومفاد هذا النص ومؤداه أن هذين المعيارين هما اللذان 
ماهية العقد ويكشفان حقيقته، وهما المعياران اللذان يرسمان 

  .يحددان نطاق تطبيقه
: وبهذا يجمع القانون المدني الأردني بين ثلاثة معايير

التبعية القانونية؛ وقوامها أو مناطها سلطة رب  –الأول 
العمل في إصدار الأوامر إلى عامله التابع في طريقة أداء 

د اختارته أغلب القوانين عمله، وفي الإشراف عليه، وق
قصر خدمات العامل أو قصر منافعه على  –والثاني . الحديثة

 –والثالث . رب عمل واحد بحيث لا يسوغ له أن يعمل لغيره
  .الزمن

لا تصلح لأن تكون  -كما سيأتي  –والتبعية القانونية 
معياراً يتحدد به عقد العمل، لأن في المعيار الزمني ما يغني 

، لذلك يحسن الاقتصار عليه، واعتماده في التعريف بدلاً عنها
  .منها

فالزمن في عقد العمل هو العنصر الذي يؤلُّف المعيار 
  .الأدقَّ والأثقلَ وزناً في تحديد مفهومه وتمييزه عن غيره

وقد أحسن القانون المدني العراقي صنعاً عندما أورد في 
عقد العمل هذه في تعريف ) 900(الفقرة الأولى من المادة 

؛ وفي نظري أنه كان "ويكون العامل أجيراً خاصاً : " العبارة
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قاصداً عن وعي وإدراك تثبيت هذه العبارة في التعريف 
ليحدد بها تكييف عقد العمل من الناحية الفقهية، وما ينبغي أن 
يحمل عليه العقد من أنواع الإجارة الواردة على منافع 

بهام والالتباس الذي قد ينشأ بينه الإنسان، وليدفع أيضاً الإ
  .وبين عقد المقاولة
  :تقدير التبعية فقهاً

التبعية تثبت بمقتضى العقد وسيلةً إلى تحقيق مقصوده؛ 
لأن مقتضاه اختصاص رب العمل بمنافع نفس العامل، 
وتحصيلها بأيِّ وجه شاء، ذلك لأنها مملوكة له لظهور أثر 

ا شرعاً، والملك علةٌ تامةٌ الملك فيها، وهو الاختصاص به
  .لنفوذ أوامره على العامل

فحق مطالبة رب العمل عامله بتنفيذ التزامه ناشيء عن 
 ل ربالعقد؛ فالعقد مناطه وسببه وعلته؛ إذ هو الذي خو
العمل هذه السلطة، لكن هذا الحق حددت ممارسته ضمنياً بأن 

  .تكون وفق إدارته وإشرافه تحقيقاً لمصالحه
أن العقود لم تشرع لذاتها وإنما شرعت وسيلةً : ان ذلكوبي

إلى تحقيق مقصود عاقديها، فما كان سبيلاُ إلى تقرير 
موجباتها وتحقيق مقصودها الذي هو مقصود عاقديها كان من 
مقتضياتها، ومقصود ربِّ العمل الانتفاع بقوة العامل 

ن على الوجه الذي يحقق فيه مصلحته ضم) منافعه(ومجهوده 
الحدود المرسومة له شرعاً، ولا يتكامل انتفاعه إلا إذا عمل 
العامل تبعاً لأوامره؛ لأنه أكثر منه دراية بمصالحه، فكانت 
 التبعية بهذا الاعتبار وكأنها شرطٌ في العقد دلالةً وإن لم ينص

  .(42)عليها صراحةً، والمشروط دلالةً كالمشروط نصاً
والمعاوضة مبناها على  ولأن عقد العمل عقد معاوضة،

المساواة عادة؛ فالعامل إذا أبى تنفيذ مشروع العمل وفقاً 
لأوامر رب العمل وتوجيهاته، واستقلَّ برأيه في تنفيذه مخالفاً 
بذلك أوامره وتعليماته اللفظية أو المكتوبة ضمن لائحة يكون 
قد أخلَّ بالتوازن الذي يرمي العقد إلى تحقيقه، وهذا التوازن 

المساواة في : " المعادلة بين المتعاقدين، يقول الكاساني هو
  .(43)"العقود مطلوب العاقدين

فالعامل بإبرامه العقد مع رب العمل يكون قد تنازل له 
بمحض إرادته عن جزء من حريته في التصرف، وذلك 
بتمليكه منافعه لرب العمل ليتصرف فيها بصفة المالك، فهو 

إلا ) رب العمل(صرف في ملك غيره لذلك ليس حراً في الت
بإذنه أو أمره، وهذه تعد نتيجة طبيعية لمعنى الملك، ومقابلاً 
عادلاً لتحمل رب العمل مغارم عامله، ومخاطر العمل التي لا 

  .تلحق العامل عند وقوعها
لو شُرِطَ في عقد العمل أن لا يعمل : وعلى هذا الاساس

أو أن يعمل استقلالاً دون  العامل وفقاً لمطلوبات رب العمل

انصياع لأوامره، فالشرط باطل؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، إذ 
لا يعقل أن يكون استيفاء منافعه على الوجه الذي يرضاه 

  .مالك المنفعة حلالاً بالعقد وممنوعاً بالشرط
وتبرز التبعية عند الفقهاء من خلال الفروع التي ساقوها 

جارة؛ ففيما يتعلق بالأجير في مسائل الضمان من عقد الإ
قرر فقهاء ) العامل بالمصطلح القانوني الحديث(الخاص 

عما ينشأ عن فعل ) رب العمل(المذاهب مسؤولية مستأجره 
الأجير فيما استؤجر عليه من ضرر بالغير؛ فالأجير الخاص 
لا يكون مسؤولاً أمام مستأجره ولا غيره عما يلحقه من 

الذي لا تعدي فيه ولا تقصير، كما لو ضرر بعمله المعتاد 
انكسرت الآنية وهو يغسلها بالطريقة المعتادة، أو تعثَّر وهو 
 يحمل صينية الطعام فوقعت وسقط ما فيها على الأرض؛ لأن
عمله ضمن الأطر المعتادة يعتبر كعمل مستأجره ومعلمه أو 
أستاذه، لأنه إنما يعمل حسب سلطته وأمره، فكأنه نائب عنه 
وقائم مقامه في العمل، والضرر إذا كان من قبيل القضاء 

  .والقدر يتحمله معلمه
في تعليل عدم ضمان الأجير ] كنز الدقائق[جاء في كتاب 

لأن المنافع صارت مملوكة للمستأجر، فإذا : "الخاص ما نصه
أمره بالصرف إلى ملكه، صح أمره، وصار نائباً منابه، 

أنه فعله بنفسه، ولأن البدل ليس فصار فعله منقولاً إليه ك
 بمقابلة العمل بدليل أنه يستحق الأجر وإن لم يعمل، وهذا لأن

  .(44)"المبيع منفعته، وهي سليمة 
لأنه نائب : "وجاء في تعليل ذلك أيضاً في كشاق القناع

عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به، فلم يضمن 
  .(45)"كالوكيل

الأجير الخاص على الوكيل أن عقد ووجه قياس الفقهاء 
العمل يتفق مع عقد الوكالة في أن الأجير يتقيد باتباع تعليمات 
وإرشادات ربِّ العمل بشأن تنفيذ العقد، مثلما يتقيد الوكيل 
بأوامر موكله، وهذا العمل يؤديه الأجير لمصلحة الغير، 

تماماً  ويكون نائباً عنه، ويمثله في التصرف الذي يقوم به،
كالوكيل، ولذلك يتجه أثر هذا العمل إلى ربِّ العمل الآمر كما 
يتجه أثر تصرف الوكيل إلى الموكِّل، وعلى هذا قرر الفقهاء 
أن يد العامل نائبة عن يد ربِّ العمل فيما يأمره بالتصرف 
فيه، وأن تصرفه وفق أوامره منقول إليه لكونه الآمر وكأنه 

  .ذ بنفسههو الذي باشر التنفي
وتطبيقاً لما تقدم أوجب الفقهاء على ربِّ العمل أن يتحمل 
ما ينشأ عن فعل عامله من أضرار، لأنه وكيله في التصرف، 

  .والوكيل لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير
و مما يجدر التنويه عليه أن سلطة رب العمل على عامله 

نما هي سلطة بمقتضى ملكيته منافعه ليس سلطة مطلقة، وإ
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مقيدة بالحدود التي رسمها العقد بينهما؛ لأن العقد يعتبر 
شريعةً أو قانوناً خاصاً بعاقديه إذا استوفى جميع شرائطه 

  .الشرعية
ولئن كانت التبعية أثراً يقتضيه العقد ويسهم في تحقيق 

الذي ترتبط به وجوداً ) مناطه(أهدافه، فليست هي معياره أو 
  .توجد التبعية ويتخلَّف العقدوعدماً، فقد 

فعلاقة التبعية لا تقتضي حتما وجود عقد بين التابع 
والمتبوع؛ فالعامل خادماً أو طاهياً أو سائقاً أو موظفاً يعتبر 
تابعاً ومتبوعه رب العمل، ولكن علاقة التبعية لا تقوم على 
عقد العمل، فلو أن هذا العقد كان باطلاً لبقيت مع ذلك علاقة 
التبعية قائمة مادامت هناك سلطة فعلية للمتبوع على التابع، 
بل ليس من الضروري أن يكون المتبوع قد اختار شخص 

  .(46)تابعه
أن عقد العمل يؤدي إلى نشوء علاقة : وجماع القول

تبعية، ولكن لا تلازم بينهما، ولو كانت التبعية معياراً لوجد 
والتبعية لاحقة في وجودها  التلازم حتماً، على أن العقد سابق

على وجود العقد، وهذا شأن الأثر لا شأن المناط، ولا ريب 
  .أن آثار العقد ومستلزماته ليست هي عين العقد وجوهره

  
  الخاتمة

  
رأينا فيما سبق أن عقد العمل بالمصطلح الحديث يقابل 
 الزمن يعد عقد الأجير الخاص في الفقه الإسلامي، وأن

الأدقَّ في تمييزه عن غيره من العقود الواردة على  المعيار
عمل الإنسان، لكونه المقياس الذي يتحدد به مقدار المحل 

  .المعقود عليه وهو المنفعة
وأن الفقه القانوني الحديث يفصل بين عقد الايجار ويجعله 
خاصا فيما ورد على الأشياء، وبين عقد العمل ويجعل مورده 

يدمج في عقد العمل ما بين عقد الأجير  عمل الإنسان، ثم هو
الخاص وعقد الأجير المشترك من حيث تقريره جواز عدم 
تحديد العقد بمدة زمنية، وأما الفقه الإسلامي فللتقدير بمدة 

  .زمنية محددة أثر كبير في تكييف العقد وتحديد آثاره
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المتعاقدين بأن يعمل في خدمة الآخر وتحت إدارته أو 
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ن التبعية ويذهب البعض إلى القول بوجود صورة أخرى م )38(

؛ تقوم على أساس سلطة "التبعية المهنية"القانونية، يسمونها 
رب العمل في التضييق من حرية العامل في نشاطه أو في 
ممارسته مهنته، دون أن تكون هذه السلطة مستمرة بصفة 
فعلية طيلة قيام الثاني بتنفيذ التزامه، فلا يلحق وصف 

الإدارة، لا الاستمرار إلا وجود الحق في الراقبة و
استعمالها فعلاً، ومن هذا الحق وحده يتولَّد عنصر التبعية 
المهنية على هذا الوجه في قيود ترد على نشاط العامل في 
تنفيذ عمله، وكثيراً ما تتوفر تلك التبعية عندما يقوم العامل 
بأداء عمله بعيداً عن نظارة رب العمل، كمدير الفرع 

ددة، وكسائق سيارة الأجرة بالنسبة لصاحب الفروع المتع
والواقع أن التبعية المهنية ليست . بالنسبة للشركة الناقلة
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بحيث تعتبر التبعية المهنية شكلاً من أشكال التبعية  المهنية؛
الإدارية أو التنظيمية في بعض الأحوال، وشكلاً من أشكال 
التبعية الفنية في أحوال أخرى، تبعاً للنطاق الفني أو 
الإداري الذي تنشط فيه سلطة رب العمل في الإشراف 
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Jurisprudent Adaptation of Work Contract 
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ABSTRACT 
Contract of work is one of the most commonly used and indispensable business contracts, by which the 
poor and bare handed working class can guarantee their rights and get paid to meet their basic needs, such 
as food, clothing and shelter. 
On the other hand, contract of work is a very essential instrument for employers generally the rich and 
powerful class who do not have enough time to run their businesses by themselves, or do not have the 
ability to accomplish such works due to lack of knowledge in various fields of industries and careers. 
Therefore, contract of work is deemed to be a means for the investment and upgrading of businesses. 
The work contract, as a contemporary term, matches up the laborer contract in the Islamic jurisprudence. 
Time is the most accurate element to distinguish this contract from other contracts in terms of the work 
performed by human being, in view of the fact that it is a basic criterion that determines the amount of 
work upon which the benefit and liability rely. The legal responsibility, as the most important criterion in 
distinguishing an employment contract, is a means to achieve its Islamic legal objective. Legal 
responsibility does not require emphasis or regarded as an essential element because time as a criterion is 
more than enough in this regard.  
In this research, the researcher has shed light on the basis upon which the adaptation of the work contract 
is built in terms of Islamic and legal point of views. 

Keywords: Contract of Employment, Labor Law, Civil Law, Time Criterion, Liability. 
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